كان كلامنا المتقدم في أن الوجه المتقدم، كلامنا المتقدم في الوجه المتقدم، الذي قلنا بأنه يحل العلم الإجمالي، يجعل العلم الإجمالي منحلاً، باعتبار تعين المعلوم في أحد طرفيه، ونحن بمجرد أن نجري الأصل المرخص في أحد الطرفين سوف يتعين المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر بنحو طبيعي، ثم أشكلنا على ذلك قائلين إن هذه التعينية ليست في محلها، لأنها تحتاج إلى نظر، ودليل الأصل المرخص لا نظر له ليعين البدل عن الحرام في الطرف الآخر، ما فيه نظر، أوردنا وجهاً، قلنا إن النتيجة هي هو، النتيجة التي نريد أن نصل إليها هي هو، ليس هي هي، هي هو، اشلون هي هو؟ يعني وإن لم يتعين البدل عن المعلوم، لكن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، وسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية كافٍ للوصول إلى هذه النتيجة بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  بل موافقة احتمالية فقط.

ثم بينا الوجه في سقوط العلم الإجمالي أو في عدم منجزيته بهذا البيان: صح نحن ماذا عندنا؟ عندنا في الحقيقة حلية تخييرية، وحرمة تخييرية، بعد جريان الأصل المرخص في أحد الطرفين، قلنا الحرام ما راح يتعين في هذا الطرف، النجس ما راح يتعين في هذا الطرف، فنقول حرام تخييراً، يعني الحرمة مرددة بينه وبين الطرف الأول، بس باعتبارنا أجرينا الترخيص في الطرف الأول، صار العلم الإجمالي غير منجز، شفت اشلون، يقول هذه الحرمة التخييرية توصلنا إلى نتيجة التعيين.
ثم أورد الماتن رداً لهذا القول، وقال: هذا الكلام غير صحيح، هو شبيه بوجه صحيح، لكن ليس هو هو، الشبيه ليس دليلاً على أنه هو الأصل، اشلون؟ يقول مورد انحلال العلم الإجمالي أين؟ كما فيما إذا جاءنا دليل تعبدي، وعين لنا المعلوم بالإجمال، حينئذٍ يسقط العلم الإجمالي عن منجزيته، بس كيف سقط؟ لأن ما عندنا حرمة تخييرية مرددة بين طرفي العلم الإجمالي، تعين تعبداً فسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، فإذن في الحقيقة في السقوط يحتاج إلى تعيين، والمورد ههنا فيه ترديد، وكم فارق بين التعيين و  التخيير، في الحرمة، يعني الحرمة تبقى منطبقة على الطرفين...
ثم أورد لنا مثالاً للإيضاح قائلاً: نحن إذا كنا نعلم بأن أحد إنائي زيد نجس أو حرام، ثم جاء زيد، هكذا قال: وأجاز لنا شرب أحد الإناءين تخييراً، هل نستطيع أن نقول، يقول أنت بكيفك، تريد تشرب هذا الذي على اليمين أو الذي على اليسار، هل نستطيع أن نقول إن هذا العلم غير منجز لمعلومه؟ ما نستطيع، لماذا؟ لأن هذه الحلية التخييرية بين طرفي المعلوم الحرام، لا تجعل العلم الإجمالي يسقط عن منجزيته، هو باق على منجزيته، يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول إن الحلية التخييرية والحرمة التخييرية لا يسقطان العلم الإجمالي عن المنجزية، نحن في إجرائنا للأصل كنا مختارين في تطبيقه على أحد طرفيه، إما اليمين أو الشمال، بعد إجرائنا قلنا ما يتعين أن المعلوم بالحرمة هو طرف الشمال، ما يتعين إلا له نظر، يمكن ردد، هذا الترديد قلنا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، الماتن يقول كلا فلا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، تم كلام الأمس...
نحن نقول: فيه إيضاح لهذا الوجه دقي، ذاك الذي مر دقي، وهذا أدق من الأدق، أو الأدق من الدقيق، اشلون؟ 

يقول: نستطيع، عندنا دقيق وعندنا... ونحن راح نسويه فعلاً هباءً منثوراً، بعد ما نجيء به نقول هذا هباءً منثوراً...

يقول: شوف نحن نقدر نخلي العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، وذلك بالتعيين، نخلي الأصل يجري في أحد الطرفين تعييناً، النتيجة ماذا يصير؟ يعني صار هناك ضجة، ما صار الأصل يجري في أحد الطرفين تخييراً، لا، صار الأصل المرخص يجري في أحد طرفي العلم الإجمالي تعييناً، من أين جاءت هذه التعيينية؟ نقول لك شوف، خلوا هذا بين قوسين، اشوية للتوضيح، هو ليس كلامه، كلام حشو، بس نوضح مطلبه...

الله كرم الإنسان أو ماكرمه؟ من أعظم تكريمه للإنسان أن جعله مختاراً، الاختيار اش قد يطور الإنسان، لو كنت مجبراً على شيء تتطور؟ تصير مثل الملائكة مقهورين، أو مثل الآلة، بس أنت اختيار، تقدر تسوي الذي تبي، الحرمة مرددة بين طرفين والأصل يجوز لك تجريه في الطرف اليمين والطرف اليسار، بس تقول أريد أعين باختياري الأصل المرخص في الطرف اليمين، هذه التعيينية التي جاءت من اختيار المكلف لها قداسة، مقدسة، اشلون لها قداسة؟ لأنه لو لم أختر لما تعين، لبقي محتاراً، ذاك الكلام خطابي بس خذوه....إيضاحي، وإلا هو حشي ما له قيمة، علميا مافيه، بس نوضح به المطلب، فإذن ما نقدر نقول إنه ما فيه مرجح لأحد الطرفين، فيه ترجيح لأحد الطرفين، بس هذا الترجيح من أين جاء؟ من اختيار المكلف، نحن أولاً قلنا الأصل المرخص يجري في أحد الطرفين على حد سواء، الآن نقول لا مساواة، يختلفان، لأنه تعين جريان الأصل المرخص في الطرف اليمين من لدن المكلف، اختيار المكلف، ودائماً يقولون ما فيه مرجح، أقول له فيه مرجح، والترجيح بالمرجح راح يحل لنا العلم الإجمالي، على الأقل يحل لنا العلم الإجمالي حتى لو ما قلنا في تعيين للمعلوم بالإجمال الحرام في الطرف اليسار، العلم الإجمالي صار غير منجز، لأن أحد الطرفين، الأًصل المرخص أجريناه بمرجح، ما نقول، يتساويان، فيصير العلم الإجمالي بعد ما فيه قابلية لتنجيز المعلوم، ما فيه قابلية، لأنه ما يجوز لي الطرفان، الطرفان خلاص، يعني انحل العلم الإجمالي في الحقيقة، أو قولوا هو بحكم المنحل، ما فيه عندنا شيء يقول لنا كذا يعني، أن هذا النجس إما هذا وإما هذا...
ونحن هذه الحقيقة التي نروم أن نصل إليه، يعني ماذا نريد نقول؟ نقول العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  ويكفي فيه الموافقة الاحتمالية، أجرينا الأصل، حتى لو ... الآن صار عندنا أصل مرخص، الحمد لله، أصلاً مجرد إجراؤنا الأًصل صار موافقة احتمالية، لأنه هذا تعاملنا مع الذي في الطرف اليمين بترجيحنا له صار حلالاً، صار طاهراً، صار حلالا أو ما صار حلالا؟..
...

نعم، أنت لا تقول مجرد كلام، حتى تخليه ضعيفاً، اصبر لما نحن نضعفه...

جريان الأصل بترجيح، باختيار المكلف، واختيار المكلف مرجح، قلنا التكريم من أهم دعائمه الاختيار، لولا الاختيار لما وصل الإنسان إلى ما وصل إليه، طيب...
...

هذا تقدم ورديناه، رديناه فيما تقدم، الآن راح نتبع هذا، هذا رديناه...

يقول الماتن: الله صحيح أعطى الإنسان كرامة، جعله مختاراً، بس اختيار المكلف في المقام لايحل العلم الإجمالي عن المنجزية، لماذا؟ شوفوا الاشياء التي تصلح لحل العلم الإجمالي عن المنجزية، مثل ما مر علينا، خروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، الاضطرار إلى أحد الأطراف، الموارد التي ذكرناها في حل العلم الإجمالي، بس ما نشوف من موارد حل العلم الإجمالي هذا الوجه غير الوجيه الذي أوردناه اليوم، ليش؟ شوفوا معي! أولاً لابد ندقق النظر ونمعن الفكر لنرَ أن العلم الاجمالي، اختيار المكلف لا يغيره عن واقعه شيئاً، يعني هذا اختيار المكلف لا يؤثر فيها شيئا أبداً، أنا ماذا أقول؟ شوفوا شأقول؟ أقول على فرض تمامية أدلة الأصول وصحة جريانها بأحد طرفي العلم الإجمالي، جريان الأصل المرخص في الطرف اليمين ليس معناه أن العلم الإجمالي خرج عن منجزيته، إن قلت واختيار المكلف هذا المرجح، ألقيته في البحر؟ أقول لك: لا، ما صار له إلقاء، الإلقاء ما صار، يعني فيه هذا التوهم مقبول، مقبول كتوهم، بس التوهم ما له قدرة عن حل العلم الإجمالي عن منجزيته، ليش؟ لأن شوفوا هو ليس في رتبة العلم الإجمالي، من هذا جاب لي الاختيار؟ الآن لما نقول أدلة الأصول تامة، أنظر إليها أشوف تامة عندي، لأن مرتبة الشك محفوظة في كل من الطرفين فيجري الأصل، أصلاً أنا في الحقيقة لما يصير عندي العلم الإجمالي دائر بين طرفين، أنا مختار، لكني كالمضطر، إذا بأريد أجري الأصل حتماً بعد إما أجريه في الطرف اليمين أو أجريه في الطرف اليسار، هذا لا يرجع إلى كوني مكرماً عند الله وأنا مختار في التطبيق، لأني أصلاً أنا مقهور في المقام، إن أردت أن أجري الأصل المرخص فلابد أن أجريه في الطرف اليمين أو...
يعني اختياري هذا شبيه بالقطع...

...

نحن الآن نريد نوضح المسألة، نخلي العلم الإجمالي دائر، حتى تصير المسألة يعني أوضح، وإلا ما يفرق أصلاً، حتى لو كان مثلاً خمسة، عشرة، لكن كلهم في محل، ما يفرق...

فإذن نحن ماذا نقول الآن؟ بما أن هذا الاختيار متأخر رتبة عن العلم، ما عنده قدرة، ولا أجنحة، لأن يطير إلى مرتبة العلم من إجمالي فيحيل العلم الإجمالي عن المنجزية، العلم الإجمالي متقدم رتبة، وتقدمه الرتبي نشأ منه الشك في كل طرف، هل هو المعلوم بالإجمال أم لا؟ ثم أنا جاء الاختيار المتأخر عن الشك، فالآن أريد أرفع الاختيار لي في تطبيق الأصل المرخص ليكون مؤثرا في حل العلم الإجمالي، ما يقدر، هذا اختيار المتأخر أن يحل الدليل التام في دلالته، المقتضي التام في اقتضائه ليؤثر في مقتضاه، ما يقدر، ضعيف، لأنه قلنا هو أشبه بالاختيار المقهور، يعني لما أقول لك، الآن أقول لك: شيل هذا وإلا بأضربك على رأسك، تقول والله أنا شلته بالاختيار، كان خليته يضربني، وما شلته، لأن أقدر أخليه، أقول لك: تدري ضربتك على راسك ماذا تفعل؟ تخليك مريض الراس مثلاً، واضحة لنا الفكرة؟ فصحيح المكلف كان مختارا في تطبيق إجراء الأصل، بس اختيار المكلف غير قابل لحلحلة العلم الإجمالي عن المنجزية، واضحة لنا الفكرة؟

...
ايه بس انه الآن في مقام الامتثال، أنا بعد رؤيتي أقول أدلة الأصول تامة عندي، أريد أجري الأصل المرخص في الطرف اليمين، أقول هذا الذي غير حرام، هذا الذي غير نجس، هذا الذي حلال، طيب أجريته، هل خرج دوران العلم الإجمالي بالانطباق...

....

طبقوا هذا، يمكن تشوفونه انتم، يعني انتم اختزلوا هذا بكلمة ونصف، اختيار المكلف ليس بمرجح لجريان الأصل المرخص في أحد الطرفين في مقام الامتثال، لأنه متأخر رتبة عن العلم الإجمالي، فلا يحل العلم الإجمالي عن المنجزية، صار أكثر من كلمتين، خلوها ثلاث...

....

خله تالي، نتناقش بعد الدرس، لأن المطلب فيه شيء من الدقة، خلنا نشوفه، نحن بس نريدكم تعرفونه اليوم حتى باكر تناقشون فيه...

...

لا، يعني كلكم ليس بشرط إلا أنت، لا، كلكم..

تطبيق:

هذا بناءً على رجوع الوجه المذكور إلى التعبد بالترخيص والمنع التخييريين، لأنه ماذا قلنا؟ عندما نجري الأصل المرخص، في الحقيقة ماذا؟ يبقى ماذا؟ تخيير في تطبيقه على كل منهما، ومنع عن كل منهما، هكذا بعد، أما بناء على ما يأتي من إمكانية ارجاعه الى المنع عن أحدهم، الترخيص في أحدهما الآخر تعيينا، بشرط اختيار المكلف لذلك، فيكون الاختيار بين الشكين شرطا في المنع التعييني، ليش؟ لأن نحن، لأني أنا اخترت اجراء الأصل المرخص في الطرف اليمين، راح ماذا يصير؟ الطرف اليسار يعني ما ينجز العلم الإجمالي المعلومين على حدة، لأنه ما صار عندنا معلومين أصلاً، صار واحد، لأنه بإجرائنا للطرف الذي على اليمين ما صار العلم الإجمالي ينجز أطرافه، أحد الأطراف أجرينا فيه الأصل المرخص باختيارنا، أنت قلت أجريته، لأن الأصل المرخص مردد بينهما، قلت: لا، انتبه ترجح اختياري، الذي قلنا التكريم هذا، يعني الفذلكة هنا...

لا من آثار المنع التخييري، لأنه في الحقيقة كان منع تخييراً، ونقول هو يمنع عن أحدهما تخييراً، بس نقول هنا اجراء الأصل المرخص ليس من هذا الأثر، بالمعنى التخييري، لا، راجع إلى اختيار المكلف، فالتعبد، يعني ما أجرينا الأصل المرخص لوجود منع تخييراً، يعني ما نقدر نجري الأصل المرخص في الطرفين، لأن ممنوع اجراءه في الطرفين، أجريناه لكون عندنا اختيار، رجحنا به، هذا الذي يريد يقوله، فالتعبد بالمنع المذكور وإن كان صالحاً لحل العلم الإجمالي، لأنه صار ماذا؟ ما عندنا علم اجمالي نجز كلا الطرفين، لأن أحد الطرفين خرج بجريان الأصل المرخص، واضحة لنا الفكرة؟ إلا أنه هذا التصور لا يصلح لحل العلم الإجمالي في المقام، لماذا؟ لأن هذا الاختيار الذي رجحنا فيه جريان الأصل المرخص في طرف اليمين، من أين جاء؟ جاء متأخرا، تعبان في الليل وجاء متأخر، فالتعبان الذي جاء متأخراً يقدر يحل العلم الإجمالي المتقدم؟ ما يقدر...
بتأخره عن العلم الإجمالي رتبة وزمانا، لوضوح أن اختيار اعمال دليل الأصل في أحد الشكين...

....

بتأخره عن العلم، فما فيه ضمير هنا، صح، ملاحظة في محلها، بعد ما يحتاج نقول لتأخره عنه، بعد كذا نقول لتأخره عن العلم الإجمالي، أو نحذف العلم الإجمالي، لتأخره عنه رتبة، عنه تصير فيها الكفاية، الضمير يرجع إلى العلم الإجمالي، يعني إما نجيء للضمير ونحذف العلم الإجمالي، أو نحذف الضمير ونخلي العلم الإجمالي، بعد نجيب الضمير وهم نجيب العلم الإجمالي، منع، صح...

لوضوح أن اختيار اعمال دليل الأصل المرخص في أحد الطرفين المشكوكين، كذا نعبر، لأن أنا أشك أن هذا هو الحرام أو ذاك هو الحرام، نقول غير حرام، بس ليش هذا غير حرام؟ لأني أنا أريد أن هذا الطرف الذي على اليمين غير حرام، أنا أحب الأشياء التي على اليمين، ليش أقول حرام، خلني أقول حلال، فأجريت قاعدة الحل، الطهارة، أجريت أصالة الطهارة وهكذا...

متأخر عن حدوث الشك، والشك أين مرتبته؟ في نفس مرتبة تشكل العلم الإجمالي، والمتأخر ما عنده قدرة لرفع العلم الإجمالي عن المنجزية، لأن العلم الأجمالي يقول أحدهما أنت ممنوع عن ارتكابه، هذا يقول أنا باختياري سأرتكبه، نقول اختيارك هذا متى جاء؟ جاء بعد تشكله، ما اخترت أنت قبل أنا أتشكل...

وحيث إن، هنا أيضاً اكسروا إن بعد حيث، هم يجوز...

بالوجه المذكور من لوازم العلم الإجمالي يكون التعبد متأخراً عن العلم الإجمالي، ولا يصلح جريان الأصل الذي جريى باختيار المكلف لحل العلم الإجمالي عن منجزيته لمعلوميه، تم، خلاص، فتأمل جيداً....

الآن نحن ناقشناه، وقلنا إنه متأخر رتبة فلا يحل المتقدم رتبة، نريد الآن نجيء من طريق ثاني، طريق ثاني، شفت اشكثر الطرق؟ ما يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق؟ ويمكن أكثر، بعدد أنفاسهم وأجسادهم وعيونهم وأنوفهم وكل شيء منه شيء يدلل على الله، هنا أيضاً كذلك، يمكن أن نحن نمسك زاوية من المطلب ونناقش المطلب من تلك الزاوية، يقول: شوف، أنا إذا اجريت الأصل المرخص في الطرف اليمين، نفس اجرائي الأصل المرخص في الطرف اليمين شوف اش معناه؟ معناه أن الطرف اليمين هو الحلال، محتمل الحلية، في نفس الوقت، احتمال الحلية مع اجراء الأصل المرخص فيه توأمية، وبعد أكثر، واحتمال أن يكون الممنوع والحرام والمحظور هو الطرف الشمال، نفسه عينه جريان الأصل المرخص في الطرف اليمين، يعني هذا الاحتمال كما يجري للقول بأن الطرف اليمين حلال يلازمه ماذا؟ ملازمة عقلية لا تنفك عنه، أن يكون الطرف اليسار حراماً، شفت اشلون، نحن ليس دائماً لابد نقول الشيء هذا بدل، والبدلية متعينة، ما نحتاج نقول بدل، أصلاً نحن مجرد أن نتوجه، نحن عندنا فكر أو ما عندنا؟ عندنا فكر، طيب عندنا عيون أو ما عندنا؟ عندنا عيون، يعني أنا عندي علم إجمالي يقول أحدهما حرام والآخر حلال، لما أقول أنا حلال في الأصل المرخص، قولي حلال في الأصل المرخص شفت اشلون، هو قولي حرام، بالطرف الآخر، الاحتمال الذي هنا نفسه الاحتمال الذي هنا، وأنا شأبي أكثر من كذا؟ ما دام الاحتمال واحد فيهما، في الحلية والحرمة، وجريان الأصل المرخص في أحد الطرفين معناه احتمال الحلية هو نفس احتمال الحرمة في الطرف الآخر، في هذا المكاسب والكفاية...
...

طبعا نحن قلنا فيما تقدم...

بس هو يقول: انتبهوا، نحن أولاً ما ننظر إلى وجود الاحتمال، أني إذا قلت هذا الشيء الاحتمال، نحن دائماً نظرنا إلى المحتمل، الشيء، ليس إلى الاحتمال، إلى المحتمل، يصير هو الآن المحتمل هو الحرام، بدل واقعي، ليس الاحتمال الذي في أذهاننا، هذا ليس له قيمة احتمالنا في أذهاننا، يكون ننتبه إلى هذا، ولذلك يقول: بس الإشكالية في المقام أين ترجع؟ ترجع إلى ما مر عليكم، قلنا فيما تقدم: مر علينا في الرسائل، في أصول المظفر، وما أدري، الكتب الأصولية المتقدمة، أنه إذا أجرينا الأصل العملي، هو حجة في مدلوله المطابقي فقط، وليس بحجة في اثبات لوازمه العقلية قطعاً، طبعاً فيه كلام أنه هذا اللازم تارة يكون خفي، ويكون حجة فيه، بس نحن الآن نشير إلى القضية بنحو عام، يعني مثلاً الآن إذا أنا إذا نذرت هكذا، عندي نذر، نذران، نذرت إن بقي ولدي لمدة مائة سنة صحيحا معافى لأتصدقن بريال، اتفاقا ولدي سافر، وعندي نذر ثاني، الأصل إن نبتت لحيته أيضاً لأتصدقن بعشرة ريال، خله كذا مهمة عند بعض الناس، خلنا نشوف الآن أي النذرين يثبت؟ لما يسافر هذا، الآن مر على سفره كم؟ أكثر من ستين سنة، وأنا أبحث عنه، لكني أريد الآن أفي بنذري، يجب عليّ أن أفي بنذري أو ما يجب؟ يجب، لأني أستصحب وجوده، ما فيه شيء أثبت لي عدم وجوده، بس ما أقدر استصحب، فيه لازم، شفتوا اللازم، لأن البقية حتما لحيته وصلت إلى رجوله، صح أو غير صح؟ حتماً لحيته نبتت، هذا لازم طبيعي، بس أقدر لو قال لي واحد تصدق بعشرة ريال أطرده طرداً، قال لي ليش؟ أقول له الريال هذا لا إشكال فيه، الاستصحاب، جاء عندي يقين سابق وشك لاحق، هذا باقي الولد أو غير باقي؟ باقي إلى مائة سنة وأكثر يمكن، بس لو قال لي نبتت لحيته، أقول له ما عندي هذا الطريق، من أين نبتت لحيته؟ هذا لازم، ووجوده لا يثبت هذا اللازم، يعني استصحاب وجود ولدي لايثبت نبات لحيته، واضحة لنا الفكرة؟ هذا مر علينا في كل الكتب...

....

خلاص ما أدفع عشرة ريال، أدفع أو ما أدفع؟ هذا الذي مر علينا...

...

هذا الذي جبناه، الآن نفسه نحن، نحن جبناه على النسق المعمولي، يعني أن لوازم الأصل ليس بحجة في إثبات لوازمه، بخلاف الإمارة، بخلاف الرواية، الرواية حجة في مدلولها المطابقي وفي مدلولها الإلتزامي، تعال هنا، صح أنا عندي احتمال أن هذا حرام، نفس الاحتمال أن ذاك حلال، بس أنه أصل مثبت، يعني مثل نبات اللحية، يعني ما يترتب عليه أي شيء في المقام، لأن الأصل المثبت غير حجة في إثبات لوازمه الشرعية، فالنذر بالتالي العشرة أخليهم في جيبي، مثلاً....

ولذلك يقول...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 
